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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام "لو".
الكلمات الافتتاحية: الاختصاص بالفعل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النحو، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام "لو"..

II. موضوع المقالة 
يقول ابن مالك -رحمه الله:
	                                               لَو حَرفُ شَرطٍ فِي مُضِىٍ 
	 وَيَقِلّ إيلاؤُهُ مُستَقبَلا لَكِن قُبِل


	                                               وَهيَ فِي الاختصاصِ بالفِعلِ 
	كإن لكِنَّ لَو أنَّ بِهَا قَد تَقتَرِن


	                                                  وَإن مُضارِعٌ تَلاهَا صُرِف َإلَى 
	المُضِىِّ نحوُ لَو يَفِي كَفَى


وفي قوله هذا تقسيم "لو" إلى: مفيدة للتعليق في الماضي وهو الكثير فيها، ومفيدة للتعليق في المستقبل وهو قليل، لكنه مقبول. وفيه أيضًا بيان لأحكام "لو", وفيما يلي تفصيل ذلك:
- الحكم الأول: أنها سواء أكانت امتناعية أم بمعنى "إنْ" تختص بالفعل، فلا تدخل إلا على الفعل لفظًا أو تقديرًا. أما دخولها على الفعل لفظًا فنحو قولك: لو زارني زيد لأكرمته، ولو لم يزرني زيد لأهنته, وأما دخولها على الفعل تقديرًا فضابطه: أن يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره ما بعده، أو اسم منصوب معمول لمحذوف يفسره ما بعده، أو خبر لكان محذوفةً؛ فالأول كقول حاتم الطائي:
	                                                    ...............................
	 لو ذات سوار لطمتني


فهذا على تقدير: لو لطمتني ذات سوار.
ومثله قول سيدنا عمر -رضي الله عنه: "لو غيرك قالها يا أبا عبيدة..." وهو على تقدير: لو قالها غيرك, والجواب هنا محذوف تقديره: لعدتها، وكذلك الجواب محذوف في قول حاتم وتقديره: لهَان عليّ ذلك.
ومن ذلك قول الشاعر:
	                                           أخلايا لو غير الحِمام أصابكم
	عدت, ولكن ما على الدهر معتب


أي: لو أصابكم غير الحمام.
ومثله قول الشاعر:
	                                                لو غيركم علق الزبير بحبله
	 أدى الجوار إلى بني العَوام


أي: لو علق غيركم.
والثاني, وهو المنصوب بفعل يفسره ما بعده مثل قولك: لو زيدًا رأيتُه أكرمته.
والثالث, وهو خبر كان المحذوفة مثل قولهم: ((التمس ولو خاتمًا من حديد)), وقولنا: اضرب ولو زيدًا، وقول العرب: ألا ماءً ولو باردًا, وقول الشاعر:
	                                         لا يأمن الدهر ذو بغي, ولو ملِكًا
	جنودُه ضاق عنها السهل والجبل


فالتقدير: ولو كان الملتمس خاتمًا، ولو كان المضروب زيدًا، ولو كان الماء باردًا، ولو كان الباغي ملكًا.
وجعل منه بعضهم قوله تعالى: {قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ} [الإسراء: 100] على أن التقدير: لو كنتم تملكون، فلما حذفت كان انفصل الضمير, ورُدّ هذا بأن المعهود بعد "لو" حذف كان واسمها لا حذف كان وحدها، فهذه الآية تصلح مثالًا لدخول "لو" على مرفوع بمضمر يفسره ما بعده، والأصل: لو تملكون، تملكون، والضمير فيه مستتر فلما حذف انفصل الضمير.
وهذا الذي قررته هو مذهب الجمهور.
وذهب ابن عصفور إلى أن "لو" لا ينبغي أن يليها إلا فعل ظاهر، وأما المضمرُ فلا ينبغي أن يليها إلا في ضرورة أو نادر كلام. ومثّل للنادر بقول حاتم المذكور.
قال الأشموني: والظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة والنادر، بل يكون في فصيح الكلام, كقوله تعالى: {قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي}؛ حذف الفعل فانفصل الضمير.
- الحكم الثاني: إذا ولي "لو" جملة اسمية؛ كما في قول عدي بن زيد:
	                                        لو بغير الماء حَلقي شرق
	 كنت كالغصان للماء اعتصاري


وقول الآخر:
	                                               لو في طهية أحلام لَما عرضوا
	 دون الذي أنا أرميه ويرميني


فللنحويين فيه ثلاثة أقول:
القول الأول: أن ذلك محمول على ظاهره، وأن الجملة الاسمية وليت "لو" على سبيل الشذوذ، وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: أن ذلك على إضمار كان الثانية، ومعها ضمير الشأن اسمها، والجملة خبر عنها، وهذا قول ابن خروف.
القول الثالث: أنه على إضمار فعل، والتقدير في بيت عدي: لو شرق حلقي بغير الماء هو شرِق، وهذا قول أبي علي الفارسي. ويقدر في البيت الثاني على قياسه: لو ثبت في طهية أحلام. 
- الحكم الثالث: أن "لو" تفارق "إنْ" الشرطية في وقوع أنَّ بعدها كثيرًا، كما في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا} [البقرة: 103], {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا} [الحجرات: 5], {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ} [النساء: 66], {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ} [النساء: 66], وكما في قول امرئ القيس: 
	                                          ولو أنما أسعى لأدنى معيشة
	كفاني, ولم أطلب قليل من المال


 وأمثلة ذلك كثيرة. 
وموضع "أنَّ" وصلتها عند جميع النحويين في هذه الأمثلة ونحوها موضعُ رفع، ثم اختلف في إعراب المصدر المؤول منهما:

فقال سيبويه وجمهور البصريين: مرفوع بالابتداء فهو مبتدأ، وهذا المبتدأ لا يحتاج إلى خبر عند كثيرين منهم؛ لأن صلة "أنَّ" مشتملةٌ على مسند ومسند إليه. وقال بعضهم: له خبر مقدر محذوف ويقدر مقدمًا، وتقديره: ثابت، أي: ولو ثابت إيمانهم، ولو ثابت صبرهم، ولو ثابت فِعلهم، وهكذا، فهو على حد قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا} [يس: 41], وقال ابن عصفور: بل يقدر في هذه الأمثلة مؤخرًا على الأصل، ويشهد لذلك أنه أتَى مؤخرًا بعد "أما" في قول الشاعر: 
	                                             عندي اصطبار, وأما أنني جزع
	يومَا النوى؛ فلوجد كاد يبريني


فإن قوله: "فلوجد كاد يبريني" خبر المصدر المؤول من قوله: ""أنني جزع", وحكم لو كحكم أما، وعلى هذا يكون تقدير الخبر: ولو إيمانُهم ثابت، ولو صبرهم ثابت، ولو فعلهم ثابت, وهكذا.
وذهب الكوفيون والمبرد والزجاج والزمخشري وغيرهم إلى أن المصدر المؤول من "أنَّ" وصلتها فاعل بثبت مقدرًا، والتقدير: ولو ثبت إيمانُهم، ولو ثبت صبرُهم، ولو ثبت فعلُهم وهكذا. والدال على هذا الفعل المقدر هو "أنَّ"؛ لدلالتها على الثبوت، وهذا شبيه لِمَا أجمع عليه النحويون من أن قول العرب: لا أكلمه ما أنّ في السماء نجمًا، على تقدير: ما ثبت أن في السماء نجمًا، حيث جعلت أنّ وصلتها في موضع رفع على الفاعلية بثبت مقدرًا.
وابن هشام رجح قول هؤلاء؛ لِمَا فيه من إبقاء "لو" على اختصاصها بالفعل, لكن قال المصرح: ويبعده أن الفعل بعد "لو" وغيرها من أدوات الشرط لم يحذف إلا مفسرًا بفعل بعده إلا كان والمقرون بـ"لا" بعد إنْ، في نحو: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} [النساء: 176] واضرب ولو زيدًا، وافعل هذا وإلا قتلتك.
وقد أوجب الزمخشري في "أنَّ" الواقعة بعد لو أن يكون خبرها جملة فعليةً؛ ليكون الفعل فيها عوضًا عن الفعل المحذوف.
وقال غيره من النحويين: لا يسلم ذلك على إطلاقه، بل هو مسلم في الخبر المشتق لا في الخبر الجامد. ومن أمثلة الخبر الجامد قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ} [لقمان: 27] وقول الشاعر:
	                                            ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر
	تنبو الحوادث عنه, وهو ملموم


وقول الآخر:
	                                                ولو أنها عصفورة لحسبتها
	مسومة, تدعو عبيدًا وأذنب


ورد ابن مالك ما أوجبه الزمخشري مطلقًا, بدليل أن الخبر جاء اسمًا مشتقًّا، كما في قول لبيد:
	                                                       لو أن حيًّا مدرك الفلاح
	أدركه ملاعبُ الرِّماح


وقول صخر بن عمرو: 
	                                      ولو أن حيًّا فائت الموت فاته
	أخو الحرب فوق القارح العدواني


- الحكم الرابع: أنها إذا كانت للتعليق في الماضي فالغالب أن يليها الماضي لفظًا ومعنًى، نحو: لو زارني لأكرمته، أو معنًى فقط نحو: لو لَمْ يزرني لأهنته، فإن وليها مضارع أُوِّل بالماضي، كما في قوله تعالى: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} [الحجرات: 7] أي: لو أطاعكم. ومثله قول كثير عزة: 
	                                                  لو يسمعون كما سمعت حديثها
	خروا لعزة ركعًا وسجودا


فهذا في تأويل: لو سمعوا.
وإذا كانت للتعليق في المستقبل ووليها فعل ماض لفظًا أُوِّل بالمستقبل معنًى، كما في الآية: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: 9], فهي على تأويل: إن يتركوا ذرية ضعافًا. وإذا تلاها مضارع في تلك الحالة تخلص للاستقبال، كما في قول الشاعر: 
	                                              لا يلفك الراجوك إلا مظهرًا
	خلق الكرام ولو تكون عديما


فهذا على تأويل: إن تكن عديمًا -أي: فقيرًا- في المستقبل، فلا تظهر أمام الراجين إلا الكرم.
- الحكم الخامس: أنها لغلبة دخولها على الماضي لم تجزم, ولو أريد بها معنى "إنْ" الشرطية؛ فلهذا رفع الفعل المضارع بعدها في قوله: "ولو تكون عديمًا" مع أنها مستعملة فيها للتعليق في المستقبل.
وزعم بعض النحويين أن الجزم بـ"لو" مطرد على لغة لبعض العرب.
وزعم ابن الشجري أن الجزم بها جائز في ضرورة الشعر، واستدل على ذلك بقول الشاعر: 
	                                              لو يشأْ, طار بها ذو ميعة
	 لحاق الآطال نهد ذو خصل


وبقول الآخر:
	                                           تامت فؤادك لو يحزنْك ما صنعت
	إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا


والجمهور على أنها لا تجزم الفعل المضارع ولو كانت مرادفة لـ"إنْ" في إفادة التعليق في المستقبل، وأن هذين البيتين يحمل الإسكانُ فيهما على غير الجزم كما تقدم حديث ذلك في عوامل الجزم، وهذا مما تفارق فيه لو "إنْ" الشرطية. 
- الحكم السادس: يأتي جواب "لو" على ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يكون ماضيًا معنًى, وهو المضارع المجزوم بـ"لم"؛ كما في الأثر: "نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصِه" وكما في قولنا: لو زارني عليٌّ لم أهنْه، وهذا المضارع المجزوم بـ"لم" يجب تجرده من اللام؛ لأن اللام لا تدخل على نافٍ إلا مَا.
الصورة الثانية: أن يكون ماضيًا وضعًا مثبتًا، والغالب عليه دخول اللام، كما في قوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: 65], وقد تترك هذه اللام كما في قوله تعالى: {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا} [الواقعة: 70].

قال بعض النحويين في بيان الفرق بين الآيتين: هذه اللام تسمى لام التسويف؛ لأنها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط وتراخيه عنه، كما أن إسقاطها يدل على التعجيل، أي: إن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهلة، ولهذا دخلت في {لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} وحذفت في {لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا}, أي: لوقته في المزن من غير تأخير. والفائدة في تأخير "جعله حطامًا" وتقديم "جعله أجاجًا" تشديد العقوبة؛ أي: إذا استوى الزرع على سُوقه وقويت به الأطماع، جعلناه حطامًا، كما قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} [يونس: 24].
الصورة الثالثة: أن يكون ماضيًا وضعًا منفيًّا بـ"ما", وهذا الجواب يغلب عليه تجرده من اللام واقترانه بها قليلًا، فمن الأكثر قوله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} [الأنعام: 112] وعلى هذا تقول: لو جاءني ظالم ما أكرمته، ومن القليل قول الشاعر:
	                                                     ولو نعطى الخيار لما افترقنا
	ولكن لا خيارَ مع الليالي


والشرط هنا مؤول بالماضي؛ أي: ولو أعطينا الخيار.

ويدخل في هذه الصورة قول نبينا -صلى الله عليه وسلم- فيما أخرجه البخاري: ((لو كان لي مثل أحد ذهبًا, ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء))؛ لأنه على تقدير: ما كان يسرني، فهو على حذف كان، ولا في قوله: ((ألا يمر)) زائدة.
ولجواب "لو" صورتان أخريان نادرتان:
الأولى: عبر عنها ابن هشام بقوله: قد ورد جواب "لو" الماضي مقرونًا بـ"قد" وهو غريب، كقول جرير:
	                                             لو شئتِ قد نقع الفؤاد بشربة
	تدع الحوائم لا يجدن غليلا


الثاني: أنه قد يأتي جملةً اسميةً مقرونة باللام، كقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ} [البقرة: 103] صرح بذلك ابن مالك في (شرح التسهيل) فقال: إن اللامَ في {لَمَثُوبَةٌ} جواب لو.
وعلل ذلك الزمخشري بأن جعل الجواب جملة اسمية يدل على استمرار مضمون الجزاء، قال في (الكشاف): فإن قلت: كيف أُوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب لو؟ قلت: لما في ذلك من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها، كما عُدل عن النصب إلى الرفع في "سلام عليكم" لذلك.

وقيل في الآية: إن الجملة مستأنفة واللام فيها لام الابتداء, وليست الواقعة في جواب لو، وإلى ذلك ذهب أبو حيان في (البحر المحيط).
وقيل: هي جواب لقسم مقدر، والتقدير: والله لمثوبة، وبذلك صرح ابن مالك في بعض نسخ (التسهيل) بقوله: وإذا وليها جملة اسمية فهي جواب قسم، وارتضى ذلك ابنُ هشام في (المغني) حيث قال: والأولى أن تكون لام {لَمَثُوبَةٌ} لام جواب القسم، بدليل كون الجملة اسمية، وأما القول بأنها جواب لو وأن الاسمية استُعيرت في مكان الفعلية، ففيه تعسف.
وفي هذين الوجهين الأخيرين -وهما الاستئناف وجواب القسم- تكون "لو" للتمني, ولا تحتاج إلى جواب على الأصح.
ونظير هذه الآية في مجيء الجواب جملةً، الجملة المقرونة بالفاء في جواب "لو" في قول الشاعر:
	                                              قال سلامة لم يكن لك عادة
	أن تترك الأعداء حتى تعذر

	                                             لو كان قتل يا سلامة فراحة
	لكن فررت مخافةً أن أوسر


وقوله: "راحة" على هذا خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: فهو راحة، فالجواب هنا جملة اسمية لا محل لها كما في الآية. ويجوز جعل الجملة مستأنفةً, على تقدير: فالقتل راحة. وأجاز ابن الناظم أن يكون الجواب في البيت محذوفًا, والتقدير: لو كان قتل فراحة لثبتُّ. 
- تنبيهان:
التنبيه الأول: ذكر صاحب (رصف المباني) أن "لو" لها أربعة أحوال:
الأول: تكون حرف امتناع لامتناع؛ إذا دخلت على جملتين موجبتين، نحو قولك: لو قام زيد؛ لأحسنت إليك.
الثاني: تكون حرف وجوب لوجوب؛ إذا دخلت على جملتين منفيتين، نحو قولك: لو لم يقم زيد, لَمْ يقم عمرو.
الثالث: تكون حرف امتناع لوجوب؛ إذا دخلت على جملة موجبة ثم منفية، نحو قولك: لو يقوم زيد, لَمَا قام عمرو.
الرابع: تكون حرف وجوب لامتناع؛ إذا دخلت على جملة منفية ثم موجبة، نحو قولك: لو لم يقم زيد, لقام عمرو.
وقد ذكر المرادي هذه الأحوال الأربعة في (الجنى الداني), ونسبها إلى بعض النحويين، ثم قال معقبًا: وهذا لا تحقيقَ فيه, بل هي في ذلك كله حرف امتناع لامتناع, فتأمل ذلك.
التنبيه الثاني: قد يُحذف جواب لو للعلم به، كما في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى} [الرعد: 31] وتقدير الجواب: لكان هذا القرآن, ومثله قوله تعالى: {وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} [البقرة: 165] أي: لرأوا أمرًا عظيمًا.
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